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 مقدمة  - أول  
أجرى الفريق العامل، في دورته الثالثة والستين، مداولت حول المسائل المعلقة المتصلة بمشروع قانون  -1

ــتخدام خدمات إدارة الهوية  ــأن اســـــ ــا و نموذجي بشـــــ توفير الثقة والعتراف بها عبر الحدود. وأجرى مداولت أيضـــــ
ــتقبلي المحتمل بشــــأن مويــــوعين جديدين،   هما )أ( اســــتخدام الذكاء الصــــطناعي والأتمتة في  حول العمل المســ

 التعاقد، و)ب( معاملات البيانات.

ــائل القانونية المتعلقة الأمعلومات الويمكن الطلاع على  -2 ــية عن أعمال الفريق العامل بشـــأن المسـ ــاسـ سـ
 5، والفقرتين  A/CN.9/WG.IV/WP.169من الوثيقـة    20-4توفير الثقـة في الفقرات  و خـدمـات إدارة الهويـة  ب 
ــية عن العمل المتعلق .  A/CN.9/WG.IV/WP.172من الوثيقة  6و ــاســـــــ ويمكن الطلاع على معلومات أســـــــ

 .A/CN.9/WG.IV/WP.172من الوثيقة  11-8بالمويوعين الجديدين في الفقرات 
 
 

 تنظيم الدورة  - ثانيا  
عقد الفريق العامل، المؤلف من جميع الدول الأعضاء في اللجنة، دورته الثالثة والستين، في الفترة من  -3
للقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الرابعة والخمســـين بشـــأن  . وعُقِدت الدورة وفقا2022نيســـان/أبريل   8إلى  4

، على النحو الوارد في  19-تمديد تطبيق ترتيبات دورات الأفرقة العاملة التابعة للأونســـــــيترال خلال جائحة كوفيد
  248حتى دورتها الخامســــــــة والخمســــــــين )الفقرة  ( المرفق الأول)   A/CN.9/1038و  A/CN.9/1078الوثيقتين  

. واتُّخذت الترتيبات اللازمة لتمكين الوفود من المشـــــــاركة في الدورات حضـــــــوريا في مقر ( A/76/17من الوثيقة  
 نيويورك وعن بُعد.الأمم المتحدة في 

ــي، الأرجنتين،  -4 ــاء في الفريق العاملي التحاد الروســـــ ــر الدورة ممثلون عن الدول التالية الأعضـــــ وحضـــــ
الإســلامية(، إيطاليا، با،ســتان،  -إســبانيا، أســتراليا، إســرائيل، إ،وادور، ألمانيا، إندونيســيا، أورندا، إيران )جمهورية

يرو، بيلاروس، تـايلنـد، تركيـا، تشــــــــــــــيكيـا، الجزائر، الجمهوريـة الـدومينيكيـة،  البرازيـل، بلجيكـا، بورونـدي، بولنـدا، ب 
ــا، الفلبين، فنزويلا )جمهورية ــين، رانا، فرنســ ــيلي، الصــ ــرا، اــ ــويســ ــنسافورة، ســ ــري لنسا، ســ -جمهورية كوريا، ســ

ة لبريطانيا العظمى  البوليفارية(، فييت نام، كندا، كوت ديفوار، كولومبيا، كينيا، ماليزيا، المكسيك، المملسة المتحد
 وأيرلندا الشمالية، النمسا، الهند، هنساريا، الوليات المتحدة الأمريكية، اليابان.

وحضــــــــــــــر الـدورة مراقبون عن الـدول التـاليـةي أذرغيجـان، أرمينيـا، أنسول، أورورواي، بـارارواي، البحرين،   -5
ــتان، ترينيداد وتوغارو، توني، جمهورية  ــنسال، بنسلاديش، بنما، تركمانســــــ ــلوفا،يا، الســــــ ــلفادور، ســــــ مولدوفا، الســــــ
 السويد، رواتيمال، قطر، مالطة، مدرشقر، المسرب، ملديف، نيبال.

 وحضر الدورة مراقبون عن السرسي الرسولي والتحاد الأوروغي. -6

 وحضر الدورة مراقبون عن المنظمات الدولية التاليةي -7

 دة للتنمية الصناعية )اليونيدو(، والبنك الدولي؛منظمة الأمم المتح ةيمنظومة الأمم المتحد )أ( 

رابطــة تســامــل أمريكــا اللاتينيــة، ومجلي التعــاون لــدول الخلي    ةيالمنظمــات الحكوميــة الــدولي ــ )ب( 
 العرغية، ومؤتمر لهاي للقانون الدولي الخاص، ومنظمة التجارة العالمية؛

نقابة المحامين لعموم الهند، جمعية المحاســــــبين القانونيين   ةيالمنظمات الدولية رير الحكومي  )ج( 
 -العرغيـة، الرابطـة الأمريكيـة للقـانون الـدولي الخـاص، نقـابـة المحـامين في بـاريي، مركز التعليم القـانوني الـدولي

والسياسية،   ،لية الحقوق بجامعة بيتسبرغ، مركز الدراسات القانونية الدولية، مركز الدراسات القانونية والقتصادية
المجلي الصـــــيني لتشـــــجيع التجارة الدولية، لجنة التحكيم القتصـــــادي والتجاري الدولي الصـــــينية، مجلي نقابات 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.169
http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.172
http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.172
http://undocs.org/A/CN.9/1078
http://undocs.org/A/CN.9/1038
http://undocs.org/A/76/17
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المحـــامين الأوروغيـــة، مجلي الموثقين التـــابع للاتحـــاد الأوروغي، معهـــد القـــانون الأوروغي، رابطـــة طلبـــة كليـــات 
ئيي القـانون التجـاري الـدولي، معهـد القـانون والتسنولوجيـا  الحقوق الأوروغيـة، مجموعـة أمريكـا اللاتينيـة لأخصـــــــــــــــا

ــاريـك(، رابطـة المحـامين للبلـدان الأمريكيـة، مركز بحوا القـانون الـدولي والمقـارن، الرابطـة الـدوليـة  )جـامعـة مـاســــــــــــ
يك  للمحامين الشـــــــــبان، رابطة المحامين الدولية، ررفة التجارة الدولية، التحاد الدولي للموثقين، مركز كوزولتشــــ ـــــ

، الرابطة القانونية لآسـيا والمحي  الهاد،، ررفة التجارة والصـناعة والمناجم والزراعة ( NatLaw) للقانون الوطني 
 في طهران، التحاد الدولي للموظفين القضائيين.

 نيأعلاه(، استمر في اسل منصبه كل م 3ووفقا للقرار الذي اتخذته اللجنة )انظر الفقرة  -8

 زيلا دولوريي فينوكيارو )إيطاليا(السيدة جو  الرئيسةي 

 السيد بول كوروك )رانا( المقرِ ري 

 نيوعُريت على الفريق العامل الوثيقتان التاليتا -9

 ؛( A/CN.9/WG.IV/WP.172) جدول الأعمال المؤقت المشروح  )أ( 

اســــــــــــــتخــــدام الــــذكــــاء الصــــــــــــــطنــــاعي والأتمتــــة في التعــــاقــــد   )ب(  ــأن  مــــذكرة من الأمــــانــــة بشـــــــــــــــ
 (A/CN.9/WG.IV/WP.173 )؛ 

 ييوأقر الفريق العامل جدول الأعمال التال -10

 افتتاح الدورة والجدولة الزمنية للجلسات. -1 

 إقرار جدول الأعمال. -2 

توفير الثقـة والعتراف  و مشــــــــــــــروع قـانون نموذجي بشــــــــــــــأن اســــــــــــــتخـدام خـدمـات إدارة الهويـة   -3 
 الحدود. عبر بها

 استخدام الذكاء الصطناعي والأتمتة في التعاقد والمسائل ذات الصلة.  - 4 

 مسائل أخرى. -5 
  

 مداولت والقرارات ال  - ثالثا  
  بالقانون النموذجي بشــــأن اســــتخدام المتعلقةترد في الفصــــل الرابع أدناه مداولت الفريق العامل وقراراته   -11

توفير الثقة والعتراف بها عبر الحدود. وترد في الفصـلين الخامي والسـادس أدناه مداولت  و إدارة الهوية   خدمات
كاء الصـــــطناعي والأتمتة في التعاقد، ومعاملات الفريق العامل وقراراته بشـــــأن المويـــــوعين الجديدين، وهما الذ

 البيانات، على التوالي.

  
توفير الثقة و إدارة الهوية  خدمات  مشروع قانون نموذجي بشأن استخدام   -رابعا  

 والعتراف بها عبر الحدود 
 

 مسائل أولية -ألف 
 

المتعلقة  -12 الأحكام  لمشاريع  ثالثة  قراءة  والستين،  الثانية  دورته  في  استسمل،  أنه  إلى  العامل  الفريق  أاار 
و خدمات  باستخدام   الهوية  الوثيقة إدارة  في  الواردة  بصيستها  الحدود،  عبر  بها  والعتراف  الثقة  توفير 

A/CN.9/WG.IV/WP.170  (A/CN.9/1087  وأاار كذلك إلى أنه طلب إلى الأمانة تنقيح مشار 12، الفقرة .)  يع

http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.172
http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.173
http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.170
http://undocs.org/A/CN.9/1087
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الأحكام لسي تجسد مداولت الفريق العامل وقراراته خلال الدورة، وإحالة الأحكام المنقحة إلى اللجنة، في اكل 
(. وأُبلغ الفريق 11قانون نموذجي، من أجل النظر فيها في الدورة الخامسة والخمسين للجنة )المرجع نفسه، الفقرة  

م تتضمن  مجمعة  مذكرة  نشر  المقرر  من  بأنه  المنقحة  العامل  التفسيرية  والمذكرة  النموذجي  القانون  شروع 
(A/CN.9/1112  تتاح ( وتوزيعها على جميع الحكومات والمنظمات الدولية المعنية لإبداء تعليقاتها عليها حالما 

 بجميع اللسات الرسمية للأمم المتحدة.

فريق العامل لم يتوصل إلى توافق في الآراء في دورته الثانية والستين بشأن مسائل معينة،  وأاير كذلك إلى أن ال  - 13
وأنه اتفق على النظر في تلك المسائل المعلقة في إطار المشاورات رير الرسمية المنعقدة بين الدورات، وعلى أن تقدم  

الث  دورته  في  المشاورات  تلك  بشأن  العامل  الفريق  إلى  تقريرا  المداولت  الأمانة  مواصلة  أجل  من  والستين  الثة 
 (A/CN.9/1087  واستمع الفريق العامل إلى تقرير عن تلك المشاورات التي ناقشت المسائل المعلقة التاليةي  113، الفقرة .)

إلسترونيا" أو مصطلح "التوثق"؛ )ب( ما إذا كان معنى مصطلح  )أ( ما إذا كان ينبسي استخدام مصطلح "تحديد الهوية  
تسافؤ   مستوى  "تحديد الهوية إلسترونيا" متسقا في جميع أجزاء القانون النموذجي؛ )ج( كيفية تجسيد ارط الموثوقية؛ )د( 

تويات الموثوقية"  "مس  الموثوقية اللازم للاعتراف عبر الحدود؛ )ه( الإاارة على نحو متسق إلى "مستويات الضمان" أو 
ل".   6في إطار إدارة الهوية؛ )و( الإاارة في المادة    إلى "الطرف الثالث" وإلى "الطرف المعوِ 

  
 استخدام ومعنى مصطلح "تحديد الهوية إلكترونيا" -باء 

والستين   -14 الثانية  دورته  في  إلسترونيا"  الهوية  "تحديد  مصطلح  بشأن  مداولته  إلى  العامل  الفريق  أاار 
(A/CN.9/1087  واتفق الفريق العامل على الإبقاء على مصطلح "تحديد الهوية الإلستروني" بوصفه  18، الفقرة .)

 المصطلح المعرف في القانون النموذجي بدل من "التوثق".

ية إلسترونيا" بوصفه المرحلة الثانية من  )ج( تعرف بويوح مصطلح "تحديد الهو   1وأاير إلى أن المادة   -15
إدارة الهوية، لسنه ليي وايحا ما إذا كان المصطلح يحمل هذا المعنى في كل حكم من أحكام القانون النموذجي 

 . 25والمادة  9والمادة ‘ 4’)أ(  6والمادة  5)ح( وفاتحة المادة  1)و( و 1)ه( و 1استُخدم فيه، وهي المواد 

تتعلقان بالعتراف القانوني بإدارة الهوية ككل    25والمادة    5واتفق الفريق العامل على أن فاتحة المادة   -16
وليي فق  بالمرحلة الثانية من إدارة الهوية. واقتُرح توييح ذلك بالإاارة إلى "نتيجة التحديد الإلستروني للهوية"  

حديد الإلستروني للهوية"، بصورة مجردة، قد ل يكون  في كل حالة. وردا على ذلك، أييف أن مفهوم "نتيجة الت 
ح كيفية تطبيق كلا الحكمين في المذكرة التفسيرية. وغعد المناقشة،   وايحا للقار،، ولذلك من الأفضل أن تويَّ

 على النحو المقترح.   25و 5اتفق الفريق العامل على تعديل المادتين 

عن  -17 تؤدى  التي  المختلفة  الوظائف  أن  المدرجةوأييف  الوظائف  )مثل  الهوية  إدارة  خدمة  توفير  في   د 
تنطبق سواء كانت كل الوظائف    25( يمكن أن تؤدى في وليات قضائية مختلفة، ومن ثم فإن المادة  6 المادة
 بعضها تؤدى خارج الولية القضائية المشترعة. واقتُرح إدراج هذا التوييح في المذكرة التفسيرية.  أو

تعنى بموثوقية كلتا مرحلتي إدارة الهوية. ومن ثم اقتُرح إدراج عبارة "لتدقيق هوية الشخص"    9مادة  ولوحظ أن ال  - 18
قبل عبارة "لتحديد هوية الشخص إلسترونيا" في تلك المادة لتصبح العبارةي "لتدقيق هوية الشخص وتحديد هويته إلسترونيا".  

 على النحو المقترح.    9امل على تعديل المادة  وأعُرب عن تأييد واسع لهذا الموقف، واتفق الفريق الع 

من الوايح أن معنى مصطلح "تحديد الهوية إلسترونيا"، في الأحكام المتبقية من    ولحظ الفريق العامل أن -19
 )ج(. 1القانون النموذجي، متوافق مع التعريف الوارد في المادة 

 

http://undocs.org/A/CN.9/1112
http://undocs.org/A/CN.9/1087
http://undocs.org/A/CN.9/1087
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 الطريقة الموثوقة -جيم 
قرة  ستشير الآن إلى موثوقية الطريقة المستخدمة في مرحلتي إدارة الهوية )انظر الف 9أاير إلى أن المادة  -20
، الفقرات  A/CN.9/1087أعلاه(. وأاار الفريق العامل إلى المداولت التي جرت في دورته الثانية والستين )  18
ل (، وأُبلغ بأن تأييدا واسع النطاق أُبدي أثناء المشاورات رير الرسمية المنعقدة بين الدورات للمبدأ القائ 39-41

بأن القانون النموذجي ينبسي أل يؤيد استخدام أساليب رير موثوقة. وأاير أيضا إلى أن اقتراحين قُدما لتوييح 
؛ ثانيا، إدراج عبارة "وفقا  9ي أول، إدراج كلمة "موثوقة" بعد كلمة "طريقة" في المادة  10و  9الصلة بين المادتين  

(. ومع أن القتراحين قُدما في الأصل كبديلين، فقد لوحظ  41)المرجع نفسه، الفقرة    9" في نهاية المادة  10للمادة  
 وفقا لذلك.  9أثناء الدورة أنه يمكن اعتماد كليهما، واتفق الفريق العامل على تعديل المادة 

جاح ؤدي إلى ن ي ينبسي أل  ، أُويح أن استخدام طريقة رير موثوقة  في هذا الشأن  وردا على استفسار -21
الهويةعملية   للمادة    .تحديد  الحالية  الصيسة  أن  ح  تتوافق مع ذلك    10ولسن ويِ  يمكن . وفعلًا  الموقفقد ل 

. وعلى 9تفسيرها على أنها تُقر استخدام أساليب رير موثوقة على الررم من التعديلات التي أُدخلت على المادة 
ب( لإقرار طرائق يُحتمل أن تسون رير موثوقة، على ( )1)  10تطبيق المادة    يمكنوجه التحديد، رئي أنه ل  

 (.  40، الفقرة A/CN.9/1087النحو الذي سبق ارحه للفريق العامل )

وأاير إلى أنه ل ينبسي أن يوحي القانون النموذجي بإمكانية تقييم موثوقية طريقة ما بسبيل آخر رير  -22
أو من جانب محكمة في إطار استعراض   ، (المسبق  التقييمنه   )السلطات المعنية في الوليات القضائية المشترعة  

ومن وجهة . اللاحق( التقييمنه  نزاع في هذا الشأن )( في حال نشوء 2) 10مختلف العوامل المدرجة في المادة  
نظر أخرى، أاير إلى أنه ل ينبسي أن يوحي القانون النموذجي بأنه يمكن تقييم موثوقية طريقة ما بسبيل آخر  

( 2) 10 ادةبأن العوامل المختلفة المدرجة في المل أن يوحي  رير السلطات المعينة في الولية القضائية المشترعة، و 
وجود عناصر مشتركة بين تقديم خدمات   ررموأاير أيضا إلى أنه    يمكن أن تخضع للتدقيق من جانب محكمة.

بعض الشوارل تبقى قائمة بشأن مدى   فإنإدارة الهوية وتوفير الثقة عبر الحدود وتقديمها على الصعيد المحلي،  
  .م فيه الخدمات، وكذلك بشأن مستوى موثوقيتهاامتثال مقدمي الخدمات الأجانب للقانون الإلزامي للبلد الذي تقدَّ 

 (.2) 10إدراج عنصر آخر كعامل جديد لتقييم الموثوقية في المادة ب وصى بقوة ومن ثم يُ 

( )ب(، التي أييف أنها تنفذ ما يسمى بشرط  1)   10وقُدمت عدة اقتراحات لمعالجة الشوارل المتعلقة بالمادة   - 23
الأمان الخاص بعدم التنصل، على النحو الوارد في نصوص الأونسيترال الأحدا عهدا مثل اتفاقية الأمم المتحدة  
المتعلقة باستخدام الخطابات الإلسترونية في العقود الدولية وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلسترونية  

( )ب(. وقُدم اقتراح  1)  10لة للتحويل. وذهب أحد القتراحات إلى إدراج عبارة "تُعتبر موثوقة إذا" في بداية المادة  القاب 
المادة  ب بديل   الوظيفة  1)   10تعديل  فعليا  تؤدى  لسي  المستخدمة  الطريقةَ  أن  يُفترض  أن  تنص على  بحيث  ( )ب( 

 موثوقةٌ ما لم يثبت خلاف ذلك.   9الموصوفة في المادة  

وردا على ذلك، أاير إلى أن أيا من القتراحين ل يعال  الشارل على نحو مناسب. وغناء على ذلك،   -24
في إطار  عوامل الموثوقية  لتصبح عاملًا من  (  2)  10المادة  نقل مضمونها إلى  ( )ب( و 1)  10اقتُرح حذف المادة  

فرعية جديدة أو بتعديل الفقرة الفرعية )د( بإدراج عبارة  . وأييف أن ذلك ممكن بإدراج فقرة  اللاحق  التقييمنه   
 "ل سيما إذا ثبت فعليا أن السرض قد تحقق". 

هي، بحكم تعريفها،    9وأيضا في معرض الرد، أُويح أن الطريقة التي تؤدي بها الوظيفة الموصوفة في المادة   - 25
(  2)  10بعامل جديد أو معدل يدرَج في المادة  ( )ب( 1)   10طريقة موثوقة. ولوحظ أيضا أن الستعاية عن المادة  

( ليست حصرية وأن العوامل المختلفة  2)   10من اأنه أن يسير الحكم تسييرا كبيرا. وأُويح أن القائمة الواردة في المادة  
لن يعود    9المدرجة فيها ليست معروية بحسب الأولوية، ومن ثم فإن الأداء الفعلي للوظيفة الموصوفة في المادة  

لم يُستبَن كمسألة معلقة في الدورة الثانية والستين، وأنه    10حاسما في تقييم الموثوقية. وأييف أن التوازن في المادة  
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أن    ينبسي للفريق العامل أن يتوخى الحذر في إعادة فتح المسائل في هذه المرحلة المتقدمة من المداولت.  ولوحظ 
ية قصوى بالنسبة لبعض الوليات القضائية، ول سيما الوليات ذات أهميمثل مشكلة ( )ب( 1) 10مويع المادة 

( أن تشمل جميع الظروف ذات الصلة  2) 10التي تطبق آلية مسبقة لتقييم الموثوقية. ورئي أنه ينبسي للمادة  
 (، مع صيارته 2)  10( )ب( في المادة  1)  10بالتحديد اللاحق للموثوقية. وقدم اقتراح بأن إدراج مضمون المادة  

، قد يكون نقطة انطلاق للتوصل إلى حل توفيقي. بيد أنه أعرب "على وجه الخصوص"،عامل يؤخذ في العتبار  
( سيضمن احتفاظه بنفي الأثر القانوني الذي 2)  10إذا كان إدراج ارط الأمان في المادة   عن اكوك بشأن ما

 يتمتع به في نصوص الأونسيترال الأخرى. 
  

 الموثوقية اللازم للاعتراف عبر الحدودمستوى تكافؤ   -دال 
، الفقرات  A/CN.9/1087؛  61، الفقرة  A/CN.9/1051أاار الفريق العامل إلى مداولته السابقة بشأن هذه المسألة )  - 26

، إلى جانب الأحكام الأخرى الواردة في الفصل الرابع،  25على وجه الخصوص على أن المادة    وأُ،ِ د (.  107- 102
 . إدارة الهوية وتوفير الثقة خدمات  هي حكم أساسي في القانون النموذجي يسمح بالعتراف عبر الحدود ب 

وتقرير الطرائق الموثوقة تحظر بالفعل  ولوحظ أن أحكام القانون النموذجي بشأن تعيين الخدمات الموثوقة  -27
. بيد أنه "التمييز على أساس الموقع الجسرافي، بينما تشترط أن تسون الطريقة التي تستخدمها الخدمة "موثوقة

قد ينطبق في حال  وهو ما    .أعرب عن قلق إزاء بعض الستثناءات من هذا المبدأ العام في الممارسة العملية
أو عندما   ،توفير الثقة عملًا في إقليم ل تعترف به ولية قضائية مشترعة أخرى لهوية أو  أسي مقدم خدمات إدارة ا

أو عندما   ،م فيه الخدماتقدَّ تتباين معايير الموثوقية بين الموقع الجسرافي لمقر عمل مقدم الخدمات والمكان الذي تُ 
ى ذلك، اقترح أن يخضع تعيين الخدمات الموثوقة وتقرير  وغناء عل  .ل تتوافق تلك المعايير بين المكانين أحياناً 

الطرائق الموثوقة لقرار تتخذه محكمة أو سلطة مختصة أخرى في الوليات القضائية المشترعة، وأن تراعى، في  
 .  هذا الصدد، المعايير ذات الصلة بمكان تقديم الخدمات

الخدمة "مستوى مكافئا على الأقل من الموثوقية"،  ، بااتراطهما أن تقدم  26و  25وأييف أن المادتين   -28
تستحدثان عنصرا من عناصر عدم اليقين القانوني فيما يتعلق بالتفاعل بين الفصلين الثاني والثالث من القانون 

واستمع الفريق العامل أيضا إلى اارل بشأن عدم اعتراف    النموذجي من ناحية، والفصل الرابع من ناحية أخرى.
ابع من القانون النموذجي بواقع السوق، حيث ل يقدم خدمات إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة إلى الفصل الر 

المشتركين في جميع أنحاء العالم سوى عدد محدود من مقدمي الخدمات الموجودين في عدد قليل فق  من الوليات 
قدمها مقدمو الخدمات المذكورين يمكن  القضائية. وأييف أن العتراف رير المقيد عبر الحدود بالخدمات التي ي 

ينبسي  اقترح التوييح صراحة أن هذا الصك  ومن ثم،  أن ينتهك في نهاية المطاف مبدأي سيادة الدول والمساواة.  
وردا على ذلك، لوحظ أن التجرغة الإقليمية أثبتت أن النه   ل ينتهك مباد، سيادة الدول والمساواة وعدم التدخل.  أ

لفصل الرابع كاف لسد الفجوة القائمة بين الوليات القضائية التي تصدر الخدمات وتلك التي تستورد  الوارد في ا
الخدمات، وكذلك لتعزيز دخول مقدمي خدمات جدد. ومن ثم، أعيد التأ،يد على الإبقاء على الفصل الرابع بصيسته 

" من طبقة أيضا أنه من الممكن استحداا " الحالية. وردا على استفسار آخر، لوحظ أن التجرغة الإقليمية أثبتت  
التشريعات بشأن العتراف عبر الحدود تحترم الختلافات القانونية والتنظيمية بين الوليات القضائية المتأثرة، 

 .ومن ثم فإن الفصل الرابع ل يتعارض مع مبدأي سيادة الدول والمساواة 

الأ  -29 على  المكافئ  "المستوى  معيار  أن  أيضا  الولية ولوحظ  بين  تفاوت  إلى  يؤدي  قد  الموثوقية"  من  قل 
القضائية المشترعة والولية القضائية الأجنبية، بحيث يُعترف بمقدمي الخدمات في الولية القضائية التي تفرض 
مستوى أعلى من الضمان )في حالة إدارة الهوية( ول يُعترف بمقدمي الخدمات في الولية القضائية التي تفرض 

إيلاء مستوى   يمكن  أنه  الحدود. وأييف  أساسا جيدا للاعتراف عبر  ليي  ذلك  أن  الضمان، وذُ،ر  أدنى من 
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اعتبارات مماثلة فيما يتعلق بمستويات موثوقية خدمات توفير الثقة. وردا على ذلك، لوحظ أن أي تفاوت من هذا 
ار، على أي حال، يرفع المستوى عموما،  القبيل يمكن أن تعالجه الوليتان القضائيتان فيما بينهما، وأن هذا المعي 

 وهو أمر جدير بالترحيب.

ولوحظ كذلك أن تقرير التسافؤ ليي علما دقيقا بالنظر إلى التباين بين الخدمات. وأويح أن المعيار البديل   -30
يقصد منه إعطاء أثر قانوني  ل ،"المستوى المكافئ جوهرياً "الذي نظر فيه الفريق العامل في دورات سابقة، وهو  

ذلك، اقترح الستعاية عن عبارة ’مستوى مكافئا   للخدمات التي توفر مستويات أدنى من الموثوقية. وغناء على
على الأقل من الموثوقية‘ بعبارة ’مستوى مكافئا جوهريا أو مستوى أعلى من الموثوقية‘. وفي حين أعرب عن  
بعض التأييد للمعيار البديل، أاير إلى أن اليقين القانوني يستلزم تحديدا على أساس مويوعي وليي ذاتي، وهو 

يتعارض مع   أن  ما  يويح  أن  النموذجي  للقانون  يمكن  للشك،  دفعا  أنه،  ’الجوهري‘. وأييف  التسافؤ  مفهوم 
 . مستوى الموثوقية يجب أن يكون معادل على الأقل ’للمستوى الموجود في الولية القضائية المشترعة‘

، A/CN.9/1087قة  وأعيد الإعراب عن قلق إزاء معنى مصـــــــــطلح "المعايير الدولية المعترف بها" )انظر الوثي  - 31
(. ورئي أن القانون النموذجي يمكن أن يوفر إراـــــــــادات إيـــــــــافية بشـــــــــأن المعايير التي ينبسي  92و   50و   43الفقرات 

يــــــــوء  وفي  وغســــــــبب تلك الحالة من عدم اليقين    اســــــــتخدامها، وكيفية اســــــــتخدام تلك المعايير في الممارســــــــة العملية. 
  26( و 1)   25" بكلمة "يجوز" في المادتين  على الوظائف السـيادية للوليات القضـائية المشـترعة، اقترح السـتعايـة عن " 

، لـدى تحـديـد التسـافؤ في هـاتين المـادتين، مراعـاة المعـايير الإلزاميـة للمكـان الـذي تقـدم يجـب   (، وأعيـد التـأ،يـد على أنـه 1) 
المعايير الدولية وســيلة فعالة لتحديد التسافؤ، وأن المعايير المويــوعة على الصــعيد  وأيــيف أن مراعاة  ات. فيه الخدم 

الإقليمي تطبق بفعالية في إطار نظم العتراف الإقليمية. ولوحظ أيضا أن ااتراط مراعاة المعايير الدولية المعترف بها 
 . عايير من اأنه أن يوفر زخما لهيئات ويع المعايير الدولية من أجل ويع هذه الم 

  
 مستوى الضمان -هاء 

لوحظ أن مصـطلح "مسـتوى الضـمان" يسـتخدم عموما فيما يتعلق بإدارة الهوية، بينما يسـتخدم مصـطلح   -32
"مســـــتوى الموثوقية" في ســـــياق خدمات توفير الثقة. بيد أنه أاـــــير أيضـــــا إلى أن مصـــــطلح "مســـــتوى الضـــــمان"  

الإاــــــارة في المادتين بدل  اللتين تتناولن إدارة الهوية، واقترح أن تسون   25)د( و (2) 10مســــــتخدم في المادتين  
 من ذلك إلى "مستوى الموثوقية" بسرض التساق.

الوثيقـــــــة   -33 في  الوارد  الضــــــــــــــمـــــــان  مســــــــــــــتوى  تعريف  إدراج  الويــــــــــــــوح،  من  لمزيـــــــد  توخيـــــــا  واقترح، 
A/CN.9/WG.IV/WP.157 .في المذكرة التفسيرية 

ــتعايـــــة عن عبارة "مســـــتوى الموثوقية" بعبارة "مســـــتوى وغعد المن  -34 اقشـــــة، اتفق الفريق العامل على الســـ
، وعلى اســـــــــــتنســـــــــــال تعريف مســـــــــــتوى الضـــــــــــمان الوارد في الوثيقة 25( )د( و2)  10الضـــــــــــمان" في المادتين  

A/CN.9/WG.IV/WP.157  .في الجزء الذي يناقش المصطلح في المذكرة التفسيرية 

  
 الأطراف الثالثة والأطراف المعو ِّلة -واو 

( )ج( مقابل 1) 14)د( و 6طرح ســـــــــؤال بشـــــــــأن اســـــــــتخدام مصـــــــــطلح "الأطراف الثالثة" في المادتين  -35
ل" في المادتين اســــــــتخ ح أن كل حكم يحدد بشــــــــكل  1) 14)ه( و 6دام مصــــــــطلح "الطرف المعوِ  ( )ه(. وأويــــــــِ

 صحيح فئتي المستخدمين المستهدفتين، مما يساعد على رفع مستوى امتثال مقدمي الخدمات. 

ــتخدمين، اقترح إدراج عبارة "الأطراف ال -36 ــأن العلاقة بين فئتي المســ ــوح بشــ لة وتوخيا لمزيد من الويــ معوِ 
( )ج(. وغالإاارة إلى المداولت السابقة للفريق العامل 1) 14)د( و 6وسائر" بعد كلمة "المشتركين" في المادتين  
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بشـــأن تعريف "الطرف الثالث"، اقترح أيضـــا أن توفر المذكرة التفســـيرية إراـــادات بشـــأن معنى هذا المفهوم. وغعد 
 احين.هذه المناقشة، وافق الفريق العامل على القتر 

  
 المذكرة التفسيرية -زاي 

الـوثـيـقـتـيـن  -37 إلـى  ــادا  ــتـنـــــ اســــــــــــ الـنـمـوذجـي  ــانـون  لـلـقـــــ ــة  ــيـريـــــ الـتـفســــــــــــ ــذكـرة  الـمـــــ فـي  ــل  ــامـــــ الـعـــــ الـفـريـق  نـظـر 
A/CN.9/WG.IV/WP.171  وA/CN.9/1112 ــيرية ــار إلى التعديلات التي أُدخلت على المذكرة التفسـ . وأاـ

 أعلاه(. 36و 34تين  التي اتُّفِق عليها بالفعل أثناء الدورة )انظر الفقر 

ــوح، أن تنص الفقرة  -38 ــيرية المنقحة على أن القانون    11واقترح، توخيا لمزيد من الويــــ من المذكرة التفســــ
أنه ل "يهدف" إلى تناول هذه المســائل. وأعرب  ذكرالنموذجي ل يتناول خصــوصــية البيانات وحمايتها، بدل من  

 عن تأييد لهذا القتراح واتفق الفريق العامل على تعديل المذكرة التفسيرية وفقا لذلك. 

ــافة العبارة الت  -39 ــمح الولية 68الية في نهاية الفقرة واقترح إيــــــ ي "في ظل اــــــــروط معينة. وينبسي أن تســــــ
القضـائية المشـترعة بويـع تلك الحدود للمسـؤولية وأل يكون ذلك متعاريـا مع تشـريعاتها المتعلقة بالنظام العام". 

ــم ــير هذه العبارة باعتبارها دعوة إلى تعديل القانون القائم للســــ ــير إلى أنه ل ينبسي تفســــ اح لمقدمي الخدمات  وأاــــ
 بويع حدود للمسؤولية، وأنه ينبسي الستعاية عن كلمة "ينبسي" بكلمة "يجوز" تحقيقا لتلك الساية. 

يجوز  ي "وغالإيــــــافة إلى ذلك، ل113واقترح أيضــــــا إدراج الجملة التالية قبل الجملة الأخيرة من الفقرة   -40
. 6 وجب عقد." وأويــــح أن الجملة تبرز الطابع الإلزامي للمادةبم 6الحيد عن أداء اللتزامات الواردة في المادة 

تنص على  ، التي6وردا على ذلك، أعرب عن اــــارل من أن القتراح ل يجســــد التوازن الدقيق الوارد في المادة 
 أن اللتزامات الواردة فيها قد ل تنطبق كلها على جميع نظم إدارة الهوية ومقدمي الخدمات.

،  113و 68شــــــــــــــة، وافق الفريق العـامـل من حيـث المبـدأ على القتراحـات المتعلقـة بـالفقرتين  وغعـد المنـاق -41
 رهنا بما قد يُدخَل عليها من تعديلات تحريرية.  

ــأن الفقرتين   -42 ــيرية المنقحة بهدف وصـــــــف مراحل    48و 47وقدمت عدة اقتراحات بشـــــ من المذكرة التفســـــ
نهاية المطاف من خلال الممارســـــة العملية. وفي هذا الســـــياق،    إدارة الهوية على نحو أدق وتويـــــيح تنفيذها في

ــرح تلك المقترحات في التعليق  ــير إلى أنه يمكن اــ ــية". وأاــ ــيســ ــارتين إلى "التوثُّق" و"الهوية التأســ اقترح إدراج إاــ
 على المذكرة التفسيرية المنقحة.

مقدمي  اتالتزاملة إيـــــــافية من أمث المذكرة التفســـــــيرية إلى من   175و  113الفقرتان  واقترح أن تشـــــــير   -43
تسون تسميليـة ويمكن فريــــــــــــــهـا على مقـدمي تلـك الخـدمـات بموجـب القـانون  ،  خـدمـات إدارة الهويـة وتوفير الثقـة

دد على التعاون مع ســلطات إنفاذ القانون )في مســائل  .الإلزامي لسل ولية قضــائية مشــترعة وفي ذلك الصــدد، اــُ
دد، تحقيقا لهذه الساية، على إنشــــــاء مكاتب محلية لمقدمي حماية البيانات ومكافحة ســــــرقة اله وية مثلًا(، كما اــــــُ

تلـك الخـدمـات داخـل الوليـات القضــــــــــــــائيـة المشــــــــــــــترعـة، وعلى امتثـالهم للقـانون الإلزامي للمكـان الـذي يقـدمون فيه  
ذلك، أاــير إلى وعلاوة على  . خدماتهم، أو تعديل اــروط خدماتهم وســياســاتهم وفقا للقواعد الإلزامية ذات الصــلة

ــر تحقيق هدف العتراف المتبادل الوارد في المادتين   ــأن المتثال لتلك اللتزامات أن ييســــــ ،  26و 25أن من اــــــ
أو   27الوليات القضـائية المشـترعة في تعاونها في إطار المادة  تدرجهاومن ثم سـيكون من المسـتصـوب جدا أن 

من المذكرة التفســــيرية. وردا على ذلك، أاــــير إلى   234على الأقل أن تعتبرها أمثلة على ذلك التعاون في الفقرة 
قانون  أن المذكرة التفســـيرية ينبسي أن تويـــح مضـــمون القانون النموذجي، وأن تلك اللتزامات ليســـت واردة في ال

 النموذجي، وإن كانت قد ترد في قوانين وطنية أخرى.
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ــلوكه في الفقرة   -44 من المذكرة  100وأثير اــــــارل فيما يتعلق بالســــــتدلل على موافقة اــــــخص ما من ســــ
ولذلك   .التفســـــيرية، ورئي أن هذه القاعدة تبدو رير منصـــــفة للأاـــــخاص الذين لديهم معرفة يـــــعيفة بالتسنولوجيا

 .تحديد الموافقة الضمنية للأطراف بطريقة أويح ويمكن التنبؤ بهااُدد على أهمية 

  
 مسار العمل في المستقبل -حاء 

  ين أاــــير إلى قرارات الفريق العامل في دورته الثانية والســــتين بشــــأن مســــار العمل في المســــتقبل )انظر الفقرت  - 45
ــائل أعلاه   13و   12 ــتبينت كمســـ ــائل التي اســـ معلقة ونُظِر فيها في المشـــــاورات رير الرســـــمية  (. ولوحظ أن جميع المســـ

ــع  المنعقدة بين الدورات قد جرى تناولها في الدورة الحالية. وجرى التأ،يد على إحراز الفريق العامل لتقدم كبير في ويــــ
 .  19- الصيسة النهائية للقانون النموذجي في دوراته الأخيرة على الررم من التعطل الناجم عن جائحة كوفيد 

ــوارل أثناء النظر في المادة و  - 46 ــع المادة   9على الررم من ذلك، أثيرت اــــــ ــأن مويــــــ ( )ب(، وهي 1)   10بشــــــ
ــمية المنعقدة بين الدورات. وعلاوة على ذلك، لم  ــاورات رير الرســ ــألة لم يكن قد نُظِر فيها في المشــ ــل الفريق   مســ يتوصــ

ــألة. وأعرب عن آراء مختلف  ــل التماس توافق العامل إلى توافق في الآراء حول هذه المســ ــأن ما إذا كان من الأفضــ ة بشــ
 الآراء يمن الفريق العامل، أو خلال مزيد من المشاورات رير الرسمية التي تعقد بين الدورات، أو في إطار اللجنة. 

أُبلغ ورداً على أســئلة متنوعة بشــأن كيف ســتُجســد المناقشــات والآراء المتباينة في النص المرســل إلى اللجنة،  - 47
الفريق العامل بأنه نظرا للحاجة إلى تعميم مشــروع القانون النموذجي والمذكرة التفســيرية المنقحة بجميع اللسات الرســمية  

ــيد ما قرره الفريق العامل في دورته الحالية  للأمم المتحدة مع إتاحة وقت كاف للتعليق قبل د  ــن تجســـ ورة اللجنة، لم يتســـ
في الوثيقتين. وأيـــــــيف أنه، يـــــــمانا لإبداء تعليقات على أحدا صـــــــيسة للنصـــــــين، ســـــــتســـــــترعي الأمانة انتباه الدول 

 . ت والمنظمات الدولية المعنية عند تعميم النصين إلى أجزاء تقرير الفريق العامل التي تسجل هذه القرارا 

،  22والمادة    21إلى    16والمواد من    10و   9بشـأن صـيارة المادتين   يُتَّخذ قرار نهائي لم    أنه وأعُيد التأ،يد على   -48
وأيـــــيف أنه، توخيا للويـــــوح، ينبسي أن (.  أعلاه   25الفقرة   انظر( )ب( ) 1)   10ســـــيما فيما يتعلق بصـــــيارة المادة   ل 

خيارات صـيارة متعددة. وردا على ذلك،   A/CN.9/1112يتضـمن النص الذي سـيحال للتعليق عليه والوارد في الوثيقة  
المذكرة التفسـيرية المنقحة بجميع اللسات أعيد التأ،يد على أنه، إثر قرار الفريق العامل تعميم مشـروع القانون النموذجي و 

(، وفي يـــــــوء الحاجة  114- 113  الفقرتان ،  A/CN.9/1087الرســـــــمية للأمم المتحدة للتعليق عليهما قبل دورة اللجنة ) 
ــيـد قرارات الفريق العـامـل في  دورتـه الحـاليـة الواردة في الوثيقــة  إلى إتـاحـة وقـت كـاف للتعليق، فـإنـه لم يتســـــــــــــن تجســـــــــــ

A/CN.9/1112 خلال الدورة. وأعيد التأ،يد أيضـــــــــــــا على أن الأمانة ســـــــــــــتســـــــــــــترعي انتباه الدول   للعموم ، التي أتيحت
(. وأاـــير إلى أن اللجنة ســـتتخذ أعلاه   47والمنظمات الدولية المعنية إلى تلك القرارات عند تعميم النصـــين )انظر الفقرة  

 خطية لإبلاغ اللجنة بآرائها.   قرارا نهائيا بشأن نص القانون النموذجي، ومن ثم حُثَّت الوفود على تقديم تعليقات 
  

 استخدام الذكاء الصطناعي والأتمتة في التعاقد  - خامسا  
 معلومات أساسية   -ألف 

أحي  الفريق العامل علما بالأعمال الستسشافية التي ايطلعت بها الأمانة بشأن المسائل القانونية المتصلة  - 49
ــاد الرقمي، التي أدرجت في قائمة مختصــــرة   ــأنها،  بالقتصــ ــافية بشــ من الموايــــيع للايــــطلاع بأعمال تحضــــيرية إيــ

ومنها الذكاء الصــــــــــــطناعي، ومعاملات البيانات، والموجودات الرقمية، والمنصــــــــــــات الإلسترونية، ونظم الســــــــــــجلات  
في اقتراح مقدم من الأمانة بعمل   2021الموزعة. وأاـــــار إلى أن اللجنة نظرت في دورتها الرابعة والخمســـــين في عام  

( وكلفت الفريق العامل  A/CN.9/1065يعي بشــأن المعاملات الإلسترونية واســتخدام الذكاء الصــطناعي والأتمتة ) تشــر 

http://undocs.org/A/CN.9/1112
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بعقد مناقشــــة مفاةيمية مركزة بشــــأن اســــتخدام الذكاء الصــــطناعي والأتمتة في التعاقد بطية بلورة نطاق وطبيعة العمل 
 )ه((.    25، الفقرة A/76/17مع اليطلاع به بشأن هذا المويوع ) المز 

واـــرع الفريق العامل في مناقشــــته على أســــاس مذكرة من الأمانة بشــــأن اســــتخدام الذكاء الصــــطناعي   -50
ــا(، تضــــــــــمنت  A/CN.9/WG.IV/WP.173والأتمتة في التعاقد ) لمفهوم الذكاء الصــــــــــطناعي والتعاقد   ملخصــــــــ

 المؤتمت وحددت الملامح العامة للإطار القانوني للذكاء الصطناعي والتعاقد المؤتمت. 

ــا تجـاريـة جـديـدة،   - 51 ــتخـدام الـذكـاء الصـــــــــــــطنـاعي والأتمتـة في التعـاقـد يهيئ فرصـــــــــــ ولوحظ في البـدايـة أن اســـــــــــ
أهداف التنمية المســتدامة في إطار القانون التجاري الدولي.   تطوير الذكاء الصــطناعي يمكن أن يســهم في تحقيق  وأن 

ــبان   وفي هذا الصـــدد، أاـــير إلى أنه ينبسي أن يأخذ الإطار القانوني للذكاء الصـــطناعي والأتمتة في التعاقد في الحسـ
 ئمة.  القا  جميع الجهات الفاعلة، لسيما المنشآت الصسرى والصسيرة والمتوسطة، وأن يراعي الأطر القانونية 

  
 المفاهيم -باء 

 على  ، وركز A/CN.9/WG.IV/WP.173نظر الفريق العامل في عدة مفاةيم رئيســــــــية مبينة في الوثيقة   - 52

 التمييز بين النظم المؤتمتة ونظم الذكاء الصطناعي، و)ب( مفهوم التعاقد المؤتمت.  )أ( 
  

 التمييز بين النظم المؤتمتة ونظم الذكاء الصطناعي  - 1 

أحاط الفريق العامل علما بمفهوم "النظام المؤتمت" وتعريف "نظام الرســــــــــــــائل الآلي" )نظام الرســــــــــــــائل  -53
المؤتمت( الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باســـــــــــــتخدام الخطابات الإلسترونية في العقود الدولية )وهو أنه 

جزئيا     حاسوغي أو وسيلة إلسترونية أو وسيلة آلية أخرى تُستخدم لستهلال إجراء ما أو للاستجابة كليا أو"برنام
لرســــــائل بيانات أو لعمليات تنفيذها، دون مراجعة أو تدخل من اــــــخص طبيعي في كل مرة يســــــتهل فيها النظام 

 النظم التي تستخدم التعاقد المؤتمت. ورئي أن ذلك التعريف ملائم لوصف  إجراء ما أو ينشئ استجابة ما"(.

ونظر الفريق العامل في التمييز بين النظم المؤتمتة ونظم الذكاء الصــــــــطناعي. وأعرب عن تأييد عام  -54
لِ م بأنه من  لصـــــوغ مفهوم لنظم الذكاء الصـــــطناعي باعتبارها مجموعة فرعية من النظم المؤتمتة. ومع ذلك، ســـــُ

 ن النظم المؤتمتة ونظم الذكاء الصطناعي، لسيما للأرراض القانونية. الصعب تحديد الخ  الفاصل بي 

وحُذِ ر من أن تعريف "الذكاء الصـــطناعي" نفســـه لن يكون صـــعبا فحســـب، وإنما ســـيقوض أيضـــا مبدأ  -55
ــتخدمة   ــارة إلى التقنيات المســــــــ ــطناعي بالإاــــــــ الحياد التسنولوجي. وغالمثل، اقترح عدم تعريف نظم الذكاء الصــــــــ

وغدل من ذلك، اقترح   .وير البرنام  الحاســــــــوغي الأســــــــاســــــــي، بالنظر إلى أن تلك التقنيات تتطور باســــــــتمرارلتط
التركيز على الخواص المميزة لنظم الذكاء الصـــــــطناعي التي تسون لها أهمية قانونية. وفي هذا الصـــــــدد، أعرب 

ناعي هي عدم إمكانية التنبؤ بها، وهو ما عن تأييد واسع للرأي القائل بأن الخاصية المحددة لنظم الذكاء الصط
تنطوي بدورها على معالجة كميات كبيرة من البيانات من مصــــادر   ينبع من اســــتخدام تقنيات "التعلم الآلي"، التي

متعددة. وغعبارة أخرى، تعمل نظم الذكاء الصـــطناعي بطريقة "تسييفية" وليســـت "قطعية". وكان هناك تأييد عام 
التمييز بين التشــــــــــسيل القطعي ورير القطعي )أي ما إذا كان النظام يولد دائما نفي المخرجات   للرأي القائل بأن

عند تسذيته بنفي المدخلات( هو نقطة انطلاق مناســـــــــبة لصـــــــــيارة تعريف لنظام الذكاء الصـــــــــطناعي يجســـــــــد 
ــح من الناحية الت  ــا ل عما إذا كان يصـ ــية المحددة وهي عدم إمكانية التنبؤ. وطرح تسـ قنية القول إن نظام الخاصـ

الذكاء الصــــــــــــــطناعي، بمجرد تدريب النموذج ودمجه، يعمل بطريقة رير قطعية. بيد أنه قيل أيضــــــــــــــا إن كون 
 .النظام يُشسل بطريقة رير قطعية ل يستند إلى الفتقار التام إلى إمكانية التنبؤ وإنما إلى عتبة الحتمال

http://undocs.org/A/76/17
http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.173
http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.173
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ــارة إ -56 ــيل داخل الفريق العامل للإاــ ــطناعي.  وظهر تفضــ ــتقلة" بدل من نظم الذكاء الصــ لى النظم "المســ
وأيــــيف أن الإاــــارة إلى "الســــتقلال" ل تعني يــــمنا شياب الســــيطرة البشــــرية على تصــــميم النظام أو تشــــسيله. 
 وأعرب عن تأييد واسع لعدم معاملة النظم "المستقلة" باعتبار أن لها إرادة مستقلة أو اخصية قانونية منفصلة. 

  
 تعاقد المؤتمت ال  - 2 

أاــــير إلى أن الذكاء الصــــطناعي يجري نشــــره في مجموعة متنوعة من البيئات القانونية، منها بيئات   -57
ــتخدام  ــتقبلي على اســــ ــع لتركيز العمل المســــ إنفاذ القانون وإقامة العدل والمتثال التنظيمي. وأعرب عن تأييد واســــ

على أن التعاقد المســـــتند إلى الذكاء الصـــــطناعي يمتد على طول دورة حياة العقد، من  وأ،دالأتمتة في التعاقد. 
د على أن مثــل هــذا التركيز   مرحلــة مــا قبــل التعــاقــد إلى تسوين العقــد وتنفيــذه وإعــادة التفــاوض عليــه وإنهــائــه. وأُ،ــِ 

ــابقة، ويتجنب ــيترال وأعمالها السـ ــتقبلي بنطاق ولية الأونسـ ــطلع به  أي تداخل مع ما ســـوف يرغ  العمل المسـ يُضـ
من عمل داخل إطار منظومة الأمم المتحدة وريرها من المحافل الدولية بهدف ويــــــــــع معايير متســــــــــقة بشــــــــــأن 

 الستخدام الأخلاقي والحوكمة الأخلاقية للذكاء الصطناعي.

صـطناعي.  وجرى التمييز بين التعاقد المسـتند إلى الذكاء الصـطناعي والعقود الخاصـة بالذكاء ال  - 58
وأويـــــــــح أن المفهوم الأخير يشـــــــــمل العقود الخاصـــــــــة بتوريد نماذج الذكاء الصـــــــــطناعي وخدمات الذكاء 
ــية  ــائل الرئيســــ ــادات مماثلة لتلك الواردة في الملاحظات المتعلقة بالمســــ ــطناعي، ودعا إلى تقديم إراــــ الصــــ

د على الفرق بين برمجيات الذك  اء الصـــــــــــطناعي والبرمجيات  المتصـــــــــــلة بعقود الحوســـــــــــبة الســـــــــــحابية. وأُ،ِ 
التقليدية، وأاـــير إلى أن العقود المتعلقة بالذكاء الصـــطناعي تثير مجموعة متمايزة من المســـائل القانونية. 
وأيــــــــــيف أن أخطاء معالجة البيانات في التعاقد المســــــــــتند إلى الذكاء الصــــــــــطناعي يمكن أن ينت  عنها  

دمات الذكاء الصــــطناعي المســــتخدمة في التعاقد المؤتمت تحميل المســــؤولية للأطراف الثالثة التي تقدم خ 
 بموجب عقد منفصل متعلق بالذكاء الصطناعي. 

ــلة بين التعاقد المؤتمت والمنصــــــــــات الإلسترونية، وأاــــــــــير إلى أن المنصــــــــــات   - 59 وأويــــــــــحت الصــــــــ
صـلة أيضـا الإلسترونية تدعم مجموعة من الخدمات لأتمتة مراحل مختلفة من دورة حياة العقد. وأويـحت ال 

ــتخدمة في التعاقد يمكن أن   ــوية المنازعات، مع ملاحظة أن النظم المؤتمتة المســــ بين التعاقد المؤتمت وتســــ
 تتضمن وحدة لتسوية المنازعات.  

  
 النطاق -جيم 

 استمع الفريق العامل إلى نهوج مختلفة بشأن نطاق الأعمال المستقبلية. -60

ــتفيد من  -61 ففي أحد النهوج، كان قانون العقود القائم كافيا عموما لمعالجة الأتمتة وإن كان يمكن أن يســـــــــ
إراادات بشأن كيفية تطبيقه. وغناء على ذلك، يمكن للفريق العامل التركيز على استعراض نصوص الأونسيترال  

على أنه ل ينبسي تنحية   وأ،دلك الثسرات.  لتحديد أي ثسرات تتعلق بالمعاملة القانونية للتعاقد المؤتمت، وســــــــــــــد ت 
المباد، العامة لقانون العقود، وينبسي تجنب المســـــائل رير التعاقدية، ولســـــيما المســـــؤولية رير التعاقدية. واقترح 
أيضــــــــــــــا أن يركز العمـل على العلاقـات بين الأطراف في العقود المؤتمتـة، وأل يتنـاول الأطراف الثـالثـة التي تقـدم  

 لمستخدمة في التعاقد المؤتمت.الخدمات ا

ــوص القائمة،  -62 وفي نه  آخر، وجد أن التعاقد المؤتمت يطرح تحديات قانونية كبيرة لم تُعَال  في النصــــــ
وأنه يمكن توخي ويــــــع إطار قانوني جديد. وطرحت طائفة من المســــــائل القانونية لمواصــــــلة النظر فيها، منهاي 

بالحالة الذهنية؛ و)ج( الإفصــاح عن المعلومات في مرحلة ما قبل التعاقد؛ الإســناد؛ و)ب( المســائل المتعلقة  )أ(
إمكــانيــة التتبع فيمــا يتعلق بتشــــــــــــــسيــل النظم المؤتمتــة؛ و)ه( المســــــــــــــؤوليــة عن مخرجــات النظم المؤتمتــة،   و)د(
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؛  في حــالــة حــدوا خطــأ في معــالجــة البيــانــات؛ و)و( عــدم تنفيــذ العقود المؤتمتــة أو تنفيــذهــا جزئيــا ســــــــــــــيمــا ول
 الإنفاذ الذاتي والتسوية المؤتمتة للمنازعات؛ و)ح( إعادة التفاوض على العقود.  و)ز(

لِ م بأن اســــــتخدام النظم "المســــــتقلة" يثير تحديات قانونية محددة، منها إمكانية الوصــــــول إلى الأدلة   -63 وســــــُ
لنه  أيضـــــــا إلى النظر في  والســـــــببية، نظرا لمعالجة كميات كبيرة من البيانات من مصـــــــادر متعددة. ودعا هذا ا

أدوات تنظيمية محددة، مثل رصـــــد النظم والتصـــــديق على امتثالها للمعايير المحددة مســـــبقا. وأيـــــيف أن بعض 
وأاــير إلى  قطاعات الأعمال التي تتســم بالحســاســية، مثل قطاع الرعاية الصــحية، قد تتطلب يــمانات إيــافية.

ي ف  ( 1) تعلق بقانون الذكاء الصــــــــــــــطناعي في التحاد الأوروغيإمكانية إدراج عدة موايــــــــــــــيع تناولها المقترح الم
 مناقشات الفريق العامل كمصدر استلهام إيافي لتيسير عمله.

ــيح كيفية تطبيقها على الأتمتة  -64 ــا إن النهجين متوافقان، وإن تجميع النصــــوص القائمة وتويــ وقيل أيضــ
ــأن  ــادات بشــ ــح أن التجميع يمكن أن يوفر إراــ ــع نطاقا. وأويــ ــيارة أوســ ــير لعملية صــ ــيكون مفيدا في التحضــ ســ

ــتناد إلى الخوارزميات القطعية. وفي هذا   ــتخدام النظم المؤتمتة التي تعمل بالســ ــير إلى أنه حتى اســ ــدد، أاــ الصــ
الأعمال التي ايــــــــطلعت بها الأونســــــــيترال مبكرا بشــــــــأن التبادل الإلستروني للبيانات قد تسون لها صــــــــلة ببعض 

 المسائل المتعلقة بالأتمتة، مثل الإسناد. 

وطُرح ســـؤال عما إذا كان ينبسي للعمل المســـتقبلي أن يشـــمل المعاملات مع المســـتهلسين، التي تشـــكل  -65
كبيرة من العقود المؤتمتة. وأيــيف أن التمييز بين التاجر المحترف والمســتهلك رير وايــح، لســيما في    حصــة

ــاد المنصــــــــــــــات، وأن هنـاك اعتراف ـ بـالحـاجـة إلى توفير حمـايـة قـانونيـة كـافيـة للفئـات الأخرى، مثـل   امتزايـد  ااقتصــــــــــــ
 المنشآت الصسرى والصسيرة والمتوسطة.

ل المســتقبلية أن تمضــي قدما على أســاس اســتعراض الممارســات التجارية وأاــير إلى أنه ينبسي للأعما -66
وحالت الســـتخدام. واســـتبين التداول العالي الوتيرة كمثال اـــائع للتعاقد المؤتمت، وأاـــير إلى أثره المحتمل على 

هوم اســـــــتقرار الســـــــوق. وأاـــــــير أيضـــــــا إلى أن التعاقد المؤتمت يتم يـــــــمن أطر ثابتة، مما يؤدي إلى تحول المف
 التقليدي للعلاقة التعاقدية بين عدد محدود من الأطراف إلى نظم إيكولوجية تعاقدية.

 
 الإطار القانوني للتعاقد المؤتمت والمستقل -دال 

اســتنادا إلى المداولت المذكورة أعلاه، اــرع الفريق العامل في النظر في انطباق نصــوص الأونســيترال   -67
التعاقد المؤتمت والمستقل، وتناول بالتفصيل المسائل القانونية التي يتعين تناولها  القائمة والمباد، الأساسية على

 في الأعمال المستقبلية.
  

 أحكام ومبادئ نصوص الأونسيترال القائمة  - 1 

رئي أن نصـــــــوص الأونســـــــيترال القائمة بشـــــــأن التجارة الإلسترونية صـــــــيست قبل الإقبال الواســـــــع على  -68
المؤتمتة والمســــــــتقلة، ومن ثم فهي ل توفر ســــــــوى حلول جزئية للمســــــــائل القانونية النااــــــــئة عن اســــــــتخدام النظم  

اسـتخدام تلك النظم في التعاقد. وغناء على ذلك، اقترح مجددا اسـتعراض أحكام تلك النصـوص وتحديثها، وتحديد 
المؤتمتة وأن يتناول في نهاية  مباد، توجيهية لإطار قانوني جديد. وأاـــــــــير إلى أن العمل ينبسي أن يبدأ بالعقود

 المطاف المسائل المتعلقة بالعقود المستقلة.

 __________ 

 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying ،انظر مقترح المفويية الأوروغية (1) 

Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and Amending Certain Union 

Legislative Acts, document COM(2021) 206 final (21 April 2021) . 
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  A/CN.9/WG.IV/WP/173من الوثيقة    14وكان هناك تأييد واسع للرأي القائل بأن الأحكام الواردة في الفقرة  - 69
 سافؤ الوظيفي. ذات صلة عموما بالأعمال المستقبلية، باستثناء الأحكام الواردة في الفقرة الفرعية )د(، التي تستند إلى الت 

من  8وفيما يتعلق بمبدأ عدم التمييز يـــــــد اســـــــتخدام العقود المؤتمتة والمســـــــتقلة، اقترح تسييف المادة  -70
اتفاقية الخطابات الإلسترونية بحيث تنص على العتراف القانوني بالعقود المبرمة في اــــكل تعليمات حاســــوغية. 

ن باس ــ تخدام نظم مســتقلة، يمكن أن تنشــأ تحديات إيــافية بســبب الفهم وأيــيف أنه، فيما يتعلق بالعقود التي تُسوَّ
المحدود لسيفية عمل النظام. وتشـــمل الحلول الممكنة ااـــتراط اســـتخدام طريقة موثوقة فيما يتعلق بالوظائف التي 

ــا تنقيح المادة  ــلة من الأحكام القانونية. واقترح أيضـ ية من اتفاق 12يضـــطلع بها النظام، أو إعداد مجموعة منفصـ
 الخطابات الإلسترونية بحيث ل تنطبق على تسوين العقود المؤتمتة فحسب، وإنما أيضا على تنفيذها وتعديلها.

ونظر الفريق العامل في أهمية المباد، الأســــــــاســــــــية التي تقوم عليها نصــــــــوص الأونســــــــيترال المتعلقة  -71
. وأعرب A/CN.9/WG.IV/WP/173وثيقـة  من ال 16بـالتجـارة الإلسترونيـة، على النحو المشــــــــــــــار إليـه في الفقرة 

ســتخدام الوســائل الحياد التسنولوجي وعدم التمييز يــد امباد،  عن تأييد واســع لأن تســتراــد الأعمال المســتقبلية ب 
ــتخدامها  الإلسترونية ــفافية في اســــــــ ــأن دور التسافؤ الوظيفيوالشــــــــ وذلك ،  عتُرض عليه كمبدأا و  . بيد أنه حُذِ ر بشــــــــ

بالنظر إلى أن الوظائف التي يضـطلع بها التعاقد المؤتمت ليي لها دائما مكافئ تقليدي وايـح. وردا على ذلك، 
 تسافؤ الوظيفي أيضا في سياق العقود المؤتمتة والمستقلة.قيل إنه قد توجد حالت يمكن فيها تطبيق ال

  
 مسائل قانونية أخرى  - 2 

اســــــــــــتمع الفريق العامل إلى عدة اقتراحات بشــــــــــــأن كيفية تناول مســــــــــــائل قانونية أخرى تتعلق بالتعاقد   -72
 المؤتمت والمستقل في الأعمال المستقبلية.

( )ب( من قـانون التجـارة الإلسترونيـة توفر نقطـة مرجعيـة  2)   13وفيمـا يتعلق بـالإســـــــــــــنـاد، قيـل إن المـادة   - 73
)ج( من التفاقية الذي ل ينطبق في ســـــــياق التعاقد   2هامة، ولسنها تعتمد على تعريف "المنشـــــــئ" الوارد في المادة 

من   14"المشـسل". وغالمثل، لوحظ أن المادة المؤتمت والمسـتقل، وقد تسون هناك حاجة إلى تعريف جديد لمصـطلح 
اتفاقية الخطابات الإلسترونية، التي تتناول أخطاء المدخلات، تشترط إاراك اخص طبيعي، وقد ل يشارك اخص  

 طبيعي في التعاقد المؤتمت، وعلى وجه الخصوص في التعاقد المستقل. 

سـتقل. وأويـح أن للشـفافية أهمية طوال دورة حياة وأاـير إلى أن للشـفافية أهمية خاصـة بالنسـبة للتعاقد الم  - 74
العقد، بما في ذلك في مرحلة ما قبل التعاقد )بالإفصـــــــــــاح مثلا عن المعلومات المتعلقة باســـــــــــتخدام نظام مســـــــــــتقل 
ــيف   ــح نوات  النظام(. وأيـ ــسيل التي تويـ ــجلات التشـ ــاح مثلا عن سـ ووظائفه القانونية(، وأثناء تنفيذ العقد )بالإفصـ

ــفافي  ــبب تعقيدها وطابعها الدينامي، ويتعين عليها إيلاء أن الشــ ــتقلة تمثل تحديا بســ ــسيل النظم المســ ة فيما يتعلق بتشــ
ــفافية يمكن أن تتطلب في حالت   ــا إن الشـــ ــرار التجارية. وقيل أيضـــ ــر، والأســـ العتبار الواجب لحقوق الطبع والنشـــ

يتوقف مسـتوى الشـفافية، ، كأن ثوقية النظام معينة المتثال لشـروط محددة سـلفا، وذلك لضـمان مسـتوى معين من مو 
  . على سبيل المثال، )،إظهار الخوارزميات والرموز( على المستوى المنشود أو المعين من الشفافية 

وأاـير إلى أن مبدأ إمكانية التتبع، الذي له صـلة أيضـا بالأعمال المسـتقبلية، يرتب  ارتباطا وثيقا بالشـفافية  - 75
 ديد المسائل المتعلقة بالحالة الذهنية. ويمكن أن يساعد في تح 

د على أهمية مويـــوع المســـؤولية. وقيل إنه ســـيكون من المســـتصـــوب ويـــع أســـاس قانوني مشـــترك  - 76 ــدِ  واـ
ــتحالة تتبع   ــتقل بســـبب اسـ ــير إلى أن تحديد الطرف المســـؤول قد يكون صـــعبا في إطار التعاقد المسـ للمســـؤولية. وأاـ

ــح أن الحلول ال  ــسيل النظام. وأويـــ ــؤولية،  تشـــ ــع افتراض بتحمُّل المســـ ــؤولية التامة، وويـــ ــمل نظاما للمســـ ممكنة تشـــ
 والإعفاء من المسؤولية. 
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  معاملات البيانات  - سادسا  
 معلومات أساسية -ألف 

ــائل القانونية   - 77 ــأن المســ ــافية التي ايــــطلعت بها الأمانة بشــ ــتسشــ ــار الفريق العامل إلى أن الأعمال الســ أاــ
المتصـلة بالقتصـاد الرقمي حددت معاملات البيانات كمويـوع يتعين اليـطلاع بأعمال تحضـيرية إيـافية بشـأنه 

في الدورة الرابعة والخمســــــــين للجنة بأن مويــــــــوع (. وأُبلغ الفريق العامل بالرأي المعرب عنه أعلاه  49)انظر الفقرة  
معاملات البيانات قد يحال في نهاية المطاف إليه ليتناوله بالترادف مع مويـــــــــوع اســـــــــتخدام الذكاء الصـــــــــطناعي 

ى الأمــانــة مواصـــــــــــــلــة الأعمــال (. وأُبلغ أيضـــــــــــــــا بــأن اللجنــة طلبــت إل 237، الفقرة  A/76/17والأتمتــة في التعــاقــد ) 
)ه((. وفي هذا الصدد،   25التحضيرية بشأن معاملات البيانات باعتباره مويوعا قائما بذاته )المرجع نفسه، الفقرة  

حــــددت الأمــــانــــة جــــانبين من جوانــــب المويـــــــــــــوع، وهمــــاي )أ( حقوق الأطراف والتزامــــاتهــــا في عقود البيــــانــــات؛  
 العلاقات التعاقدية.   في البيانات المستقلة عن  الحقوق  و)ب( 

  
 المفاهيم والنطاق   -باء 

د على أن الأعمال المســــــــتقبلية بشــــــــأن معاملات البيانات يجب أن تعي تماما البيئة القانونية القائمة  -78 دِ  اــــــــُ
المتعلقة بالبيانات، والتي تشـــــــمل قوانين بشـــــــأن حماية البيانات والخصـــــــوصـــــــية، وقوانين لحماية الأســـــــرار التجارية،  

الطبع والنشــــــــــــر، وحقوق قواعد البيانات، وقوانين الأمن الوطني. وأُ،ِ د مجددا على أن الأعمال المســــــــــــتقبلية  وحقوق  
ينبسي أن تتفادى مســائل خصــوصــية البيانات وحمايتها، وكذلك قضــايا الملسية الفسرية. وفي الوقت نفســه، لوحظ أن  

ون اليـــــــــطلاع بأعمال مســـــــــتقبلية بشـــــــــأن معاملات النظم القانونية القائمة التي تتناول تلك المســـــــــائل ل تحول د 
البيانات. وأاــير أيضــا إلى أوجه التشــابه مع نطاق المســائل التي تتناولها اتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة 

 . الآلية للبيانات الشخصية، بصيستها المعدلة 

الذكاء الصـطناعي والأتمتة في التعاقد ومعاملات البيانات.    موايـيع وأاـير إلى التراب  الوثيق بين  -79
فمن ناحية، يجري تدريب نماذج الذكاء الصــطناعي على مجموعات البيانات، و"يُسذى" الذكاء الصــطناعي  
ــطناعي والنظم المؤتمتة لمعالجة البيانات   ــتخدم الذكاء الصــ والنظم المؤتمتة بالبيانات. ومن ناحية أخرى، يســ

د مع ذلك على أن كل مويـــــوع ينطوي على مســـــائل قانونية متمايزة، ومن ثم يلزم واســـــتخلا  دِ  ص القيمة. واـــــُ
 تناول كل مويوع على حدة.

وأُبلغ الفريق العامل بالمباد، التوجيهية الخاصـة بالعقود المتعلقة باسـتخدام الذكاء الصـطناعي والبيانات،   -80
ثت في عام 2018في اليابان في عام   ناعة التي نشــــــــــرتها وزارة القتصــــــــــاد والتجارة والصـــــ ـــــ )بســــــــــبب   2019، وحُدِ 

(. وأويــح أن "قســم البيانات" في المباد،  2018التعديلات التي أدخلت على قانون منع المنافســة رير العادلة لعام 
ع التوجيهية أعُِد بهدف مســــــــــــاعدة الأعمال التجارية على خفض تسلفة تنفيذ عقود البيانات بســــــــــــبب نقص الخبرة، م 

التروي  أيضـــــــا لســـــــتخدام عقود البيانات وتعزيز الفعالية في اســـــــتخدام البيانات. وتبين المباد، التوجيهية القضـــــــايا 
ــلة بثلاثة أنواع مختلفة من عقود البيانات   ــية المتصـــــ وهي المتعلقة بتقديم البيانات، وتوليد البيانات، وتبادل   - الرئيســـــ

ــة(  ــتخدام منصــــــــ نموذجية للعقود، وتحدد العوامل التي ينبسي أخذها في العتبار عند وتوفر بنودا    - البيانات )باســــــــ
ــائل محددة. فتثير عقود تقديم البيانات   ــح أن كل نوع من أنواع العقود يثير مســـ التفاوض على عقود البيانات. وأويـــ

ــتخدام البيانات المقدمة والم  ــائل تتعلق باســــ ــتقة ونوعية )التي يقدم فيها أحد الأطراف بيانات إلى طرف آخر( مســــ شــــ
البيانات، وتثير عقود توليد البيانات )التي تتعاون فيها الأطراف لتوليد بيانات جديدة( مســـــائل تتعلق بنطاق البيانات  
ومدى تفصــيلها، وتوزيع الحقوق في البيانات المولدة والمشــتقة، وتوزيع الأرغاح، وتوزيع التساليف والمســؤولية، وتثير  
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يقوم فيها أحد الأطراف بتشــــــــسيل منصــــــــة يســــــــتخدمها الطرف الآخر لتبادل البيانات مع عقود تبادل البيانات )التي 
 . مستخدمي المنصة الآخرين( مسائل تتعلق بنوع البيانات المتبادلة ونطاقها واستخدام البيانات المشتقة 

الملسية، وأن   وأويـح أن المنطلق الذي تسـتند إليه المباد، التوجيهية هو أن البيانات ليسـت مويـوعا لحقوق  - 81
ما يشـار إليه باللسة الدارجة بعبارة "ملسية" البيانات يتعلق أسـاسـا بالقدرة على الوصـول إلى البيانات والتحكم فيها، سـواء 
واقعيـا أو بموجـب حق تعـاقـدي. وأيـــــــــــــيف أن البيـانـات تولـد قيمـة من خلال معـالجتهـا من قبـل جهـات فـاعلـة متعـددة،  

ــالح  الأمر الذي ينطوي بدوره على تخ  لي "المالك" الأصــــــــلي عن التحكم في البيانات، وهو ما يتعين موازنته مع المصــــــ
المتعلقة بالمحافظة على الســرية والأســرار التجارية. وردا على أحد الأســئلة، أويــح أن المباد، التوجيهية ليي لها قوة 

ــياق  ــتند إلى الفتراض )أ( بأن التحكم في البيانات يحدده الســ ــتقلالية  القانون، وأنها تســ ــيا مع مبدأ اســ ، و)ب( بأنه تمااــ
ــيـاق المحـدد. وحُذِ ر من أن القواعـد   الأطراف، تسون الأطراف هي الأقدر على تحـديد قدر التحكم المنـاســـــــــــــب في الســـــــــــ

 . القانونية "التسميلية" يمكن أن تعوق تدفقات البيانات في حالة الإفراط في الإملاء 

"المباد، المتعلقة باقتصــــاد البيانات"، التي ااــــترك في ويــــعها معهد القانون الأمريكي  أُبلغ الفريق العامل ب و  - 82
ومعهـد القـانون الأوروغي )"مبـاد، معهـدي القـانون الأمريكي والأوروغي التوجيهيـة"(. وأويـــــــــــــح أن الهـدف من المبـاد،  

ــعيد  ــترك على الصــ ــاق في القوانين القائمة وتوفير فهم مشــ ــية   التوجيهية هو تحقيق التســ ــاســ عبر الوطني للمفاةيم الأســ
لقتصــــاد البيانات. وأيــــيف أن المباد، التوجيهية صــــممت كدليل للأطراف بشــــأن أفضــــل الممارســــات وأيضــــا كدليل 

 تشريعي وقضائي. وأُ،د على أن المباد، التوجيهية ليست قواعد نموذجية ول تتضمن بنودا نموذجية للعقود. 

الأمريكي والأوروغي التوجيهيـة تركز في المقـام الأول على الجوانـب وأويـــــــــــــح أن مبـاد، معهـدي القـانون   -83
التعاقدية لمعاملات البيانات. وجرى التمييز بين عقود توريد أو تبادل البيانات، التي اســــــتبين منها خمســــــة أنواع من 

عـت مجموعـة من العقود، وعقود الخـدمـات المتعلقـة بـالبيـانـات، التي اســـــــــــــتبين منهـا أرغعـة أنواع من العقود. وُويـــــــــــــِ 
الشـروط التسميلية لسل نوع من أنواع العقود. وذُِ،ر كمثال بيانات مولدة من جهاز اسـتشـعار مثبت على آلت تديرها 
اـــــركة زراعية، جرى تبادلها مع الشـــــركة المصـــــنعة لفلت. وأويـــــح أنه فيما يتعلق بعقد "اســـــتسلال أحد مصـــــادر  

كي والأوروغي التوجيهية "نه  المبيعات" على الشـروط التسميلية، التي البيانات"، تطبق مباد، معهدي القانون الأمري 
ــفتها الجهة المتلقية( في نقل البيانات )أي البدء في نقل البيانات من المورد(   ــنعة )بصــــ ــركة المصــــ ــمل حق الشــــ تشــــ

ة راشبة في  واســتخدام البيانات لأي ررض مشــروع. ثم ذُِ،ر كمثال معاملة لحقة بين الشــركة المصــنعة وأطراف ثالث 
الطلاع على تلك البيانات. وأويـح أنه بالنسـبة لهذا "العقد المتعلق بسـهولة الوصـول إلى البيانات"، تطبق المباد،  
التوجيهية "نه  الترخيص" على الشــروط التسميلية المنصــوص عليها، والتي تشــمل الحق في الوصــول إلى البيانات  

ــركة ال  على ولسن فق    ــتخدام البيانات فق   بنية تحتية توفرها الشــــــ ــفها الآن المورد(، والحق في اســــــ ــنعة )بوصــــــ مصــــــ
 لأرراض تتسق مع الأرراض المتفق عليها في العقد. 

ــائل قانونية تتجاوز  -84 ــا مسـ ــح أن مباد، معهدي القانون الأمريكي والأوروغي التوجيهية تتناول أيضـ وأويـ
ئ التزاما على متلقي البيانات بتمرير أي قيود على حقوق الأطراف والتزاماتها في عقود البيانات. فهي، أول، تنش ـ

سـلسـلة القيمة الخاصـة بالبيانات، وتنشـئ حقا لمورد  على امتداداسـتخدام البيانات إلى المتلقين الآخرين اللاحقين 
البيــانــات الأصــــــــــــــلي لإنفــاذ هــذا القيــد على المتلقي النهــائي، على الررم من عــدم وجود أي عقــد بين الطرفين. 

ثانيا، تنشــــــــئ مجموعة من الحقوق للأاــــــــخاص القائمين بتوليد البيانات أو و ك بأنه نوع من "القفز".  ووصــــــــف ذل
م" في البيانات في الحالت التي تقتضـــي  ذلك المصـــلحة العامة. وأويـــح أن فيها  أاـــخاص آخرين تجاه "المتحكِ 

م هذه الحقوق تشــــــمل الحق في إتاحة الوصــــــول إلى البيانات، والحق في نقل البيان  ات، والحق في مطالبة المتحكِ 
ــادية من الأرغاح  في البيانات بالسف عن أنشـــطة معينة متعلقة بالبيانات، والحق في الحصـــول على حصـــة اقتصـ
ــير إلى أن الحقوق   ــحيح البيانات. وردا على ذلك، أاـــــــــــ ــتخدام البيانات، والحق في طلب تصـــــــــــ المتأتية من اســـــــــــ

مريكي والأوروغي التوجيهية أدت إلى نشـــــــــــوء مطالبات يـــــــــــد  المنصـــــــــــوص عليها في مباد، معهدي القانون الأ
 "ملسية البيانات". ها أن تحمل سماتأطراف ثالثة يمكن 
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وأُبلغ الفريق العـامـل بـأنـه من الممكن فيمـا يتعلق بـالأعمـال المســـــــــــــتقبليـة صـــــــــــــيـارـة تعريف عملي محتمـل  - 85
إلستروني. ولوحظ أن هذا التعريف واسـع جدا، وأنه  لمصـطلح "البيانات" من حيث كونها تمثيلا للمعلومات في اـكل  

يمكن توســـــــــــــيع نطـاق المعـاملات المتعلقـة بالبيـانات، المعرفة على هذا النحو، لتشـــــــــــــمـل المعـاملات في الموجودات  
ــابقة التي ايــــطلعت بها الأمانة بشــــأن الموجودات الرقمية أُ الرقمية. و  ــافية الســ ــتسشــ بلغ الفريق العامل بالأعمال الســ
مســـــــــتقبلية محتملة ترمي إلى تناول مســـــــــألة   (، التي أبرزت أعمال 32- 28، الفقرات A/CN.9/1012الوثيقة  )انظر 

الموجودات الرقمية في إطار نصــوص الأونســيترال القائمة، بما في ذلك النصــوص المتعلقة بالمعاملات المضــمونة 
انة تعمل عن كثب مع أمانة اليونيدروا لتنســـــيق الأعمال المســـــتقبلية بشـــــأن معاملات البيانات  والإعســـــار، وغأن الأم 

مع مشــــــروع اليونيدروا الجاري بشــــــأن الموجودات الرقمية والقانون الخاص. وأيــــــيف أن    الموايــــــيع ورير ذلك من 
نطاقها بالتركيز على البيانات   مباد، معهدي القانون الأمريكي والأوروغي التوجيهية تســـــتبعد الموجودات الرقمية من 

موجودات رقمية(، وأن هذا النه  يمكن اعتباره نقطة انطلاق  ل بوصـــــــفها تمثيلا "للمعلومات" )وليي بوصـــــــفها تمثيلا  
 في الموجودات الرقمية.   والتعاملات للتمييز بين معاملات البيانات  

إلى عمليات مختلفة يمكن إجرا ها على البيانات،  وأُبلغ الفريق العامل أيضــــا بأن "معالجة" البيانات تشــــير  - 86
منها الوصـول إلى البيانات وتبادلها ونقلها، فضـلا عن "اسـتخدام" البيانات. وأاـير إلى أن الأعمال المسـتقبلية ينبسي  

 أن تحدد بويوح المقصود من "الحتفاظ" بالبيانات" و"التحكم" فيها. 

ونظر الفريق العامل فيما يعنيه تفادي الأعمال المســــــتقبلية لمســــــائل خصــــــوصــــــية البيانات وحمايتها )انظر   - 87
(. وأاــير إلى أن العديد من الوليات القضــائية لديها قوانين بشــأن خصــوصــية البيانات لتنظيم معالجة  أعلاه  78الفقرة  

ــا إلى أن مفهوم "البيانات الشـــخ  ــية. وأاـــير أيضـ ــية"، فضـــلا عن طبيعة ونطاق التدابير التنظيمية  البيانات الشـــخصـ صـ
ــائل   ــائية. وأُبدي تأييد للرأي القائل بأن تفادي مســـــ ــية، تختلف بين الوليات القضـــــ المتعلقة بمعالجة البيانات الشـــــــخصـــــ
خصــــــوصــــــية البيانات وحمايتها يعني أن الأعمال المســــــتقبلية ل ينبسي أن تعي تماما تلك القوانين فحســــــب، وإنما أن 

أيضـا عن مواءمة التدابير التنظيمية المتعلقة بمعالجة البيانات الشـخصـية. وأيـيف أن ذلك يعني أيضـا أن خ     تسف 
الأســاس بالنســبة للأعمال المســتقبلية ينبسي أن يشــترط معالجة البيانات "على نحو قانوني". وأاــير كذلك إلى أن لهذا  

ــب  ــروط عقود البيانات فحســ ــتراط أهمية ل تؤثر على اــ ــا على قرار أحد الاــ ــمانات والنطاق(، وإنما أيضــ )مثل الضــ
 الأطراف بإبرام عقد بيانات في المقام الأول. 

ــية البيانات وحمايتها ل يعني أن الأعمال  -88 ــوصــ ــائل خصــ ــا للرأي القائل بأن تفادي مســ وأُبدي تأييد أيضــ
"بيانات اـخصـية". وفي هذا الصـدد،   المسـتقبلية ينبسي أن تتجاهل البيانات التي تعتبر، في ولية قضـائية معينة،

فت البيانات الشـخصـية بأنها بيانات تتعلق بشـخص طبيعي محدد الهوية أو بشـخص طبيعي  أاـير إلى أنه إذا عُرِ 
يمكن تحديد هويته )أو إعادة تحديدها( من خلال معالجة بيانات إيافية، فإن معظم البيانات التي يجري تداولها 

ــآت ــكال البيانات   في المعاملات بين المنشــــــ ــكلا من أاــــــ ــمل اــــــ ــناعية، تشــــــ التجارية، بما في ذلك البيانات الصــــــ
قصـــر نطاق الأعمال المســـتقبلية على   -إن لم يكن من المســـتحيل    -الشـــخصـــية. وأيـــيف أنه من رير العملي 

 البيانات التي ل تعد بيانات اخصية.

ي )أ( عقود تقـديم البيـانـات، التي يقـدم بـدي تـأييـد واســــــــــــــع للتمييز بين نوعين من عقود البيـانـات، همـاوأُ  -89
بموجبها أحد الأطراف البيانات أو يوفرها لطرف آخر، بما في ذلك من خلال تمكين الطرف الآخر من الوصول  
إليها أو إلى مصـــدرها؛ و)ب( عقود معالجة البيانات، التي يقوم بموجبها أحد الأطراف بمعالجة البيانات لصـــالح 

خر إمكانية الوصــــــــــــــول إلى البيانات المعالجة )أي البيانات المشــــــــــــــتقة من معالجة  طرف آخر ويمنح الطرف الآ
البيانات(. وطُرح تســــا ل بشــــأن المويــــع الملائم لعقود ســــوق البيانات والعقود مع وســــطاء البيانات يــــمن هذا 

ــوق البيانا ــات الذين يقدمون الخدمات المتعلقة بسـ ــسلي المنصـ ــنيف. وذهب أحد الآراء إلى أن مشـ ت فضـــلا  التصـ
عن وســــــــــــــطـاء البيـانات هم جهـات فاعلـة هامة في "النظـام الإيكولوجي" للبيـانات، وأن تلـك العقود تمثـل نوعا ثالثـا  
ــا على معالجة   ــاســـــــــ من عقود البيانات. وذهب رأي آخر إلى أن الخدمات المتعلقة بســـــــــــوق البيانات تنطوي أســـــــــ
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ب رأي ثالث إلى أن عقود ســـــــــــــوق البيانات يمكن  البيانات ومن ثم فهي تقدم بموجب عقد لمعالجة البيانات. وذه
أن تتضـــــــــــمن ســـــــــــمات عقد لتقديم البيانات أو عقد لمعالجة البيانات. وأيـــــــــــيف أن تحليل البيانات نوع هام من 

 الخدمات المقدمة بموجب عقود معالجة البيانات.
  

 الإطار القانوني لمعاملات البيانات -جيم 
تقديم البيانات. وأاــــير إلى أن الأمانة درســــت أهمية اتفاقية الأمم نظر الفريق العامل في اــــروط عقود  -90

المتحدة بشـأن عقود البيع الدولي للبضـائع )اتفاقية البيع( في هذا الشـأن باعتبارها مصـدرا يمكن اسـتلهامه بسرض 
(. ورئي أن من المهم، من 19، الفقرة  A/CN.9/1064ويـــــــــــع قواعد تسميلية لعقود تقديم البيانات )انظر الوثيقة 

منظور المتلقي، إدراج تـأ،يـد بـأن البيـانـات مقـدمـة على نحو قـانوني ويمكن معـالجتهـا على نحو قـانوني. واقترح أن 
صية  تتضمن عقود تقديم البيانات يمانا بأن البيانات المقدمة والستخدام المعتزم للبيانات يمتثلان لقوانين خصو 

 البيانات المنطبقة. وأييف أن من المهم أيضا إدراج تأ،يد بأن نوعية البيانات تتناسب مع السعر.

ــا في اــــروط عقود معالجة البيانات. ورئي أن من المهم أن تتضــــمن هذه   - 91 ونظر الفريق العامل أيضــ
العقود واجبا بالتعاون، مما قد يسـتتبع تأ،يدا بشـأن مشـروعية المعالجة، والإفصـاح عن كيفية معالجة البيانات  

ــرح لذلك. وردا على ذلك، أعيد القول   ــفافية فيما يتعلق بمعال  بأن وتقديم اـــــــــــ جة البيانات ينبسي أن تولي  الشـــــــــــ
العتبار الواجب لحقوق الطبع والنشــر والأســرار التجارية، ل ســيما بالنظر إلى اســتخدام طرائق خايــعة لحق  
الملسية في معالجة البيانات. وغالإاـــــــــارة إلى المبادرات الدولية والإقليمية الأخرى المتصـــــــــلة بالبيانات، أعرب 

(، مســـــــــــــألة  أعلاه 83الفقرة  انظر  لبيانات، أو نقلها بالمعنى الوارد أعلاه )عن تفضـــــــــــــيل لعتبار "قابلية نقل" ا
ــكل أ،بر ب  "توافق" البيانات. وأعرب تتعلق بعقود تقديم البيانات وليي عقود معالجة البيانات، التي تتعلق بشــــــــــــ

المســــــتخدمة   أيضــــــا عن تفضــــــيل لعدم اعتبار "قابلية التشــــــسيل المتبادل" مســــــألة تتعلق بالبيانات وإنما بالنظم
 لمعالجة البيانات، ومنها نظم الذكاء الصطناعي.

وغعد المناقشــــة، برز تفضــــيل في الفريق العامل لصــــالح التركيز على عقود تقديم البيانات في المقام   - 92
الأول. وأُ،د على الصـــــلة بين عقود تقديم البيانات والتجارة الدولية. وأاـــــير إلى أن الصـــــلة بين عقود معالجة 

ــتقبلية بشــــــأن هذه العقود على  البيا نات والتجارة الدولية ليســــــت دائما وايــــــحة، واقترح أن تركز الأعمال المســــ
ــيف أن العقود المعنية  ــة بالبيانات. وأيـ ــلة القيمة الخاصـ ــلسـ ــهم في توليد القيمة على امتداد سـ العقود التي تسـ

 تجارة الدولية أ،ثر ويوحا.بسوق البيانات أحد أنواع عقود معالجة البيانات التي تسون صلتها بال

ونظر الفريق العامل أيضــــا في جدوى الأعمال المســــتقبلية بشــــأن الحقوق في البيانات المســــتقلة عن   - 93
لِ م بأن شياب العتراف القانوني بهذه الحقوق يشــــــــكل مصــــــــدر عدم يقين قانوني في  العلاقات التعاقدية. وســــــــُ

تعديلات المدخلة على التشــــريعات المتعلقة بالمنافســــة رير بعض الوليات القضــــائية. وأاــــير أيضــــا إلى أن ال
العـادلـة في جمهوريـة كوريـا واليـابـان هي أمثلـة على الجهود المبـذولـة لمعـالجـة حـالـة عـدم اليقين. وأبـدي تـأييـد 
واسع لعدم تناول الأعمال المستقبلية مسألة ملسية البيانات بمعنى أن تسون البيانات محلا لحقوق الملسية. بيد 
أنه أبدي بعض التأييد لســــــــــتسشــــــــــاف مفهوم "ملسية البيانات" في ســــــــــياق العلاقات التعاقدية. كما أبدي تأييد 
للتركيز على البيانات التي تولَّد بصـورة مشـتركة كنقطة انطلاق للأعمال المسـتقبلية بشـأن إنشـاء حزمة خاصـة 

أصــــحاب الحقوق ومحتوى الحقوق نفســــها من الحقوق المتعلقة بالبيانات. ومع ذلك، أاــــير إلى أن تحديد فئة 
مسألتان قد يصعب التوصل إلى توافق في الآراء بشأنهما. وطرح أيضا تسا ل بشأن مدى اعتبار الحقوق في 

 البيانات أحد جوانب "معاملات" البيانات.

ــتقبليـة بشـــــــــــــــأن عقود البيـانـات  وأخيراً  - 94 ــتمع الفريق العـامـل إلى آراء حول نوات  الأعمـال المســــــــــــ ، اســــــــــــ
ــتقبلية  ــد بها تلك الأعمال. فأول، أُ،ِ د على أنه يتعين أن تراعي الأعمال المسـ ــتراـ والبارامترات الأخرى التي تسـ
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تؤدي طائفة من الأدوار فيما   ةأوجه تعقيد النظام الإيكولوجي للبيانات، الذي ينطوي على جهات فاعلة متعدد
د على أنه ينبسي للأعمال المســـــــــتقبلية أن  يتعلق بالبيانات، تسون متداخلة في كثير من الأحيان. وث  دِ  انيا، اـــــــــُ

تضـــــع في اعتبارها الأثر البيئي لمعالجة البيانات، ول ســـــيما عندما تنطوي على بيانات مســـــجلة في ســـــجلات 
ــتخداما كثيفا للطاقة. وثالثا، أُ،ِ د على أن الأعمال   ــوغية تتطلب اســـــــــــ ــبكات حاســـــــــــ موزعة يحتفظ بها على اـــــــــــ

ع بها الفريق العامل ينبسي أن تســــتند إلى ممارســــات تجارية، وأنه ســــيكون من المفيد،  المســــتقبلية التي يضــــطل
 تحقيقا لهذه الساية، أن يجمع الفريق العامل معلومات عن أنواع عقود البيانات المختلفة المستخدمة.

نات، بدل من ، اقترحت إمكانية أن تتخذ الأعمال المســـــتقبلية اـــــكل قواعد "تسميلية" لعقود البياورابعاً  - 95
صــــوغ بنود نموذجية للعقود. واقترح بدل من ذلك أن تتخذ الأعمال المســــتقبلية اــــكل دليل للممارســــات الجيدة  
للأطراف أو دليل تشــريعي. وطرح ســؤال بشــأن الفجوة التي يتوخى أن تســدها القواعد التسميلية التي ل تســدها  

ــير إلى أن الفريق العـامل  بـالفعـل مبـاد، معهـدي القـانون الأمريكي والأوروغي ال توجيهيـة. وردا على ذلـك، أاــــــــــــ
ــيترال  ــع نطاقا، وأنه لم يقترح على الأونســ ــم تمثيلا جسرافيا وقانونيا أوســ ، أُ،ِ د تلك المباد،. وأخيراً أن تؤيد يضــ

 على أهمية مبدأ استقلالية الأطراف في إطار أية أعمال بشأن ويع القواعد التسميلية.
 


